مهمات شرح باب صلاة العيدين من بلوغ المرام

للشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير نفعنا الله به

كتبه العبد الفقير أبو هاجر النجدي
1. حديث عائشة (الفطر يوم يفطر الناس, والأضحى يوم يضحِّي الناس): هذا الحديث عند الترمذي عن عائشة, وعند ابن ماجه عن أبي هريرة, وهو بمجموع الطريقين يثبت ويصل إلى درجة القبول, بل صححه بعضهم.
2. قال الترمذي بعد سياق حديث عائشة: هذا حديث حسن غريب. وفي بعض النسخ: صحيح من هذا الوجه. لأن نسخ الترمذي تتفاوت في الأحكام على الأحاديث, ولذا يعنى أهل العلم بضبط نسخ الترمذي أكثر من غيره لكثرة الاختلاف في أحكامه بين النساخ والرواة عن الترمذي, وهذا الاختلاف قديم ولم يأتِ بسبب المطابع والنساخ المتأخرين, بل الذين ينقلون أحكام الترمذي من المتقدمين ينقلون شيئاً من التفاوت في الأحكام, فعلى طالب العلم أن يعنى بنسخة صحيحة موثقة من جامع الترمذي يعتمد عليها.
3. قوله (الفطر يوم يفطر الناس): مقتضاه أنه إذا أفطر الناس بشهادة شاهِدَيْن أو أتموا رمضان ثلاثين أنه يلزم الفطر, ولو لم يره الإنسان, ولو شك في شهادة الشاهِدَيْن, بعد أن أثبته ولي الأمر وأمر بذلك. ولا مجال للتشكيك لأن عندنا وسائل شرعية وقواعد شرعية نثبت بها دخول الشهر وخروجه, وكون الإنسان عنده شيء من التحري والاحتياط فهذا الأمر ليس إليه, بل يحتاط في عباداته الخاصة, وأما في العبادات العامة التي شرعت له ولغيره ولعموم الأمة فهو واحد من هذه الأمة.
4. مقتضى هذا الحديث أنه لو رأى الهلال وردت شهادته سواء كان في الدخول أو في الخروج فإنه يكون مع الناس في الصيام والفطر, وبعض أهل العلم يقول إنه إن كان متيقناً رؤية الهلال فإنه يصوم سراً في الدخول لأنه شهد الشهر أو يفطر سراً في الخروج لأنه إن صام صام يوم العيد المنهي عن صيامه, لكن مقتضى هذا الحديث أنه لا يصوم ولا يفطر برؤيته, وكذلك ما يرد في يوم الأضحى, ولهذا ينص أهل العلم على أنهم لو وقفوا في اليوم الثامن أو في اليوم العاشر خطأً والأمة اتفقت على ذلك فحجهم صحيح إذا عملوا بالمقدمات الشرعية في إثبات دخول الشهر. والشهود الذين يثبت بهم دخول الشهر وخروجه هم الشهود العدول الذين تثبت بهم الحقوق, فكما يتصور أن الشهود يخطئون في الشهادة في الحقوق يتصور أن يخطئوا في الشهادة على دخول الشهر أو خروجه, لكن بانضمام الثقة إلى الآخر يضعف هذا الاحتمال, حتى يكون في عرف الشرع لا أثر له.
5. مسألة: رأى رجل الهلال في بلده ورآه الناس وصاموا, ثم انتقل هذا الرجل إلى بلدٍ آخر صاموا بعد بلده بيوم, وأتم هذا الرجل صيام ثلاثين يوماً بناءً على أنه صام قبل الناس بيوم, وهم أتموا الثلاثين لأنهم لم يروا الهلال, فإن صام معهم صام واحداً وثلاثين يوماً. هذا الرجل بإتمامه صيام ثلاثين يوماً قد تم الشهر في حقه, لكن مقتضى الحديث أنه لا يفطر إلا مع الناس ولو اقتضى الأمر أن يصوم واحداً وثلاثين يوماً.
6. في صحيح مسلم أن كريب قال لابن عباس إن معاوية وأهل الشام صاموا برؤية الهلال ليلة الجمعة بالشام, وقدم كريب المدينة آخر الشهر وأخبر ابن عباس بذلك, فقال ابن عباس: لكنا رأيناه ليلة السبت, فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه. فهل يفطر كريب باعتباره أكمل الثلاثين إذا لم ير أهل المدينة الهلال ليلة الثلاثين؟ أو لا يفطر إلا مع الناس وإن ترتب على ذلك أن يصوم واحداً وثلاثين يوماً؟. قال كريب لابن عباس: أولا تكتفي برؤية معاوية والناس؟ قال ابن عباس: لا, هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
7. من يقول باتحاد المطالع قال إن ابن عباس لم يقتنع بشهادة كريب, ومن يقول باختلاف المطالع لا إشكال عنده لأن المطلع في الشام غير المطلع في المدينة, والمرجح أن لكل بلدٍ أو إقليم مطلعه.
8. قوله جل وعلا (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) وقوله عليه الصلاة والسلام (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) ليس خطاباً للأفراد بأعيانهم, بمعنى أن كل فرد يلزمه أن يصوم أو لا يصوم إلا برؤيته بنفسه, بل الخطاب للمجموع, لكن هل هو لمجموع الأمة بكاملها بحيث تتحد رؤية المشرق مع المغرب والشمال مع الجنوب؟ أو هو خطاب لكل من تتأتى منه الرؤية في بلده أو في إقليمه؟ هو خطاب لكل من تتأتى منه الرؤية في بلده أو في إقليمه على القول باختلاف المطالع, والنص محتمل وكذا الحديث, إما أن يكون الخطاب للجماعة بكاملها, وإما أن يكون للمجموعات كل مجموعة على حدة. لو قلنا إنه خطاب للأمة بمجموعها لقلنا إنه يلزم الصيام برؤية من تثبت الرؤية به ولو كان في أقصى المشرق أو في أقصى المغرب. 
9. قوله (الفطر يوم يفطر الناس): هل المراد بالناس كل المسلمين في جميع بقاع الأرض؟ أو المراد بالناس كل من اتحد في المطلع دون غيرهم؟ المسألة خلافية بين أهل العلم, وسيأتي استيفاؤها إن شاء الله تعالى في كتاب الصيام.
10. قوله (والأضحى يوم يضحي الناس): لو جاء من يشهد بأنه رأى هلال ذي الحجة في ليلة كذا, أو لم تأت شهادة ولم يُرَ الهلال لغيمٍ أو شبهه وأُكمِل شهر ذي القعدة ثلاثين وكان الهلال قد طلع قبل ذلك, ووقف الناس في اليوم العاشر, وضحوا في اليوم الحادي عشر, فإن وقوفهم صحيح, وأضاحيهم يوم يضحي الناس صحيحة, بناءً على هذا الحديث.
11. حديث أبي عمير بن أنس (أن ركباً جاؤوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس, فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم): هو ابن أنس بن مالك الصحابي الجليل, وليس هو المخاطب بقوله عليه الصلاة والسلام (يا أبا عمير ما فعل النغير؟) بل المخاطب بهذا الحديث هو أخو أنس بن مالك وقد مات صغيراً, وأما أبا عمير بن أنس فقد عُمِّر بعد أبيه زمناً طويلاً, مع أن أباه عاش إلى سنة ثلاث وتسعين من الهجرة. وهو تابعي من صغار التابعين.
12. الركب جمع راكب, كـ(صحب) جمع صاحب, فالركب أكثر من واحد.
13. هؤلاء الركب جاؤوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد الزوال وبعد خروج وقت صلاة العيد, وقبل شهادتهم فأمر الناس أن يفطروا, ويكون هذا اليوم هو يوم العيد.
14. الحديث صحيح.
15. إذا لم يُرَ الهلال إلا بعد الزوال أو لم يبلغ خبره إلا بعد الزوال لزم الفطر لأن صيام يوم العيد حرام, ثم تقضى صلاة العيد من الغد.
16. هل يوم العيد هو اليوم الذي رؤي فيه الهلال أو هو اليوم الذي حصلت فيه الصلاة؟ هل يجوز صيام اليوم الذي صليت فيه صلاة العيد؟ إذا حصل مثل هذا في عيد الأضحى فهل أيام التشريق بعد اليوم الذي صليت فيه صلاة العيد يومان أو ثلاثة؟ إذا قلنا إن يوم العيد هو اليوم الذي رؤي فيه الهلال فاليوم الثاني ليس بعيد ويجوز صيامه, وإذا قلنا إن يوم العيد هو اليوم الذي صليت فيه صلاة العيد فإنه لا يجوز صيامه, ويبقى أن الاحتياط ألا يُصَام اليوم الثاني.
17. هذا الحديث دليل على أن صلاة العيد تصلي في اليوم الثاني إذا فات وقتها, وعلى القول بأن العيد يكون في اليوم الذي رؤي فيه الهلال فإن الصلاة تكون حينئذ قضاء, وعلى القول بأن العيد يكون في اليوم الذي تصلى فيه الصلاة فإنها تكون حينئذ أداء.
18. ذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة العيد لا تقضى مطلقاً لأن وقتها قد ذهب, لا سيما عند من يقول إنها سنة, لأن السنة إذا فات محلها لا تقضى, لا بالنسبة للمجموع إذا لم يعلموا به إلا بعد الزوال, ولا بالنسبة للأفراد لمن فاتته صلاة العيد. وأما على القول بوجوبها فلا إشكال في كونها تقضى.
19. من أهل العلم من يرى أن صلاة العيد واجبة على الأعيان, فكل من تجب عليه الجمعة تجب عليه صلاة العيد, وهذا قول الحنفية, ويرجحه شيخ الإسلام, لمداومة النبي عليه الصلاة والسلام عليها, ولمداومة خلفاءه من بعده عليها, ولأمره الحُيَّض والعواتق وذوات الخدور بالخروج إليها, فالرجال من باب أولى. ويستدلون بقوله تعالى (فصل لربك وانحر) على أن المراد بالصلاة صلاة العيد, وهي واجبة عندهم وليست بفرض, لأن الدلالة عليها ليست قطعية.
20. من أهل العلم من يرى أنها فرض كفاية, وليست بواجبة على الأعيان, لأنها شعيرة من شعائر الإسلام, وشعار يسقط بقيام البعض به كالجهاد.
21. القول الثالث أنها سنة مؤكدة, ويستدلون عليه بالعمومات, ومنها (خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة), وهذا عند من يقول إنه لا يجب من الصلوات غير الخمس. وأما من يوجب صلوات أخرى فإنه يخصص هذا العموم بمثل هذه الأحاديث, أو يقول إن الحصر بخمس إنما هو في اليوم والليلة, لا في العام ولا في الشهر ولا في الأسبوع, بالنسبة لليوم والليلة فلا يجب إلا خمس صلوات.
22. القول بوجوبها متجه, فالنبي عليه الصلاة والسلام داوم عليها, ولا يعرف عن أحد من الصحابة أنه تخلف عنها, وأمر بها النساء. وقيل بوجوبها حتى على النساء, وهذا دليل على تأكدها.
23. حديث أنس (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات): قوله (كان) يدل على المداومة, والمعنى كان لا يغدو يوم عيد الفطر إلى صلاة العيد حتى يأكل تمرات.
24. في رواية معلقة في البخاري موصولة عند أحمد (ويأكلهن أفراداً): إسنادها حسن, وهي تنص على أنه يأكل هذه التمرات وتراً, ويرجح السبع حديث (من تصبح بسبع تمرات) لكن الواحدة وتر وكذلك الثلاث وهكذا.
25. الحكمة في الأكل قبل صلاة العيد أن العيد تعقب الصيام, فيأكل قبل الصلاة لئلا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد. 
26. يقول ابن حجر في فتح الباري: الحكمة في استحباب التمر ما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم - ولذا كانت السنة الإفطار على التمر - أو لأن الحلو مما يوافق الإيمان ويُعبَّر به في المنام ويرقق القلب ومن ثَمَّ استحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو مطلقاً - لكن كأن التمر له خصائص لا توجد في غيره فلا يقوم غيره مقامه, لكن إذا عدم التمر قام مقامه الماء, وأما القول بأن التنصيص على التمر لأنه حلو فإنه مجرد استنباط من واقعه لا يدل عليه النص, ولا شك أن التمر هو الثابت بالنص فالإفطار عليه هو المتأكد فلا يعدل عنه إلى غيره مع وجوده, إلا إذا كان الإنسان يضره الإفطار على التمر فإنه يسوغ له أن يفطر على غيره -.
27. جاء في الخبر أن الله وتر يحب الوتر, والوتر في الجملة محبوب في الشرع.
28. حديث ابن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم, ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي): هذا الحديث يشهد لما قبله.
29. قوله (لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم): أي حتى يطعم التمرات, لأن أولى الأطعمة ما نُصَّ عليه للاهتمام بشأنه والعناية به, لكن إذا لم يجد ما نُصَّ عليه فإن أي طعام يدخل في العموم.
30. قوله (ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي): لكي يبادر بذبح أضحيته والأكل منها, ولذا شُرِع تعجيل صلاة عيد الأضحى. 
31. في الباب أحاديث برواية البيهقي: يقول (وكان إذا رجع - يعني من صلاة العيد - أكل من كبد أضحيته).
32. قد يقول قائل: وفي الأضحى أيضاً العيد قد تعقب أيام صيام وهي تسع ذي الحجة أو عرفة فلم لا يشرع الأكل قبل الصلاة مثل عيد الفطر؟ الجواب: هذا الصيام سنة وليس بواجب.
33.  حديث أم عطية (أُمِرْنا أن نخرج العواتق والحُيَّض في العيدين, يشهدن الخير ودعوة المسلمين, ويعتزل الحُيَّض المصلى): أم عطية هي نُسَيبة - أو نَسِيبة - بنت الحارث أو بنت كعب, روت أحاديث صارت مرجعاً للصحابة والتابعين في بعضها, لا سيما حديث تغسيل الميت, فإنها غسَّلت ابنة النبي عليه الصلاة والسلام, فصار الصحابة والتابعون يسألونها عن كيفية تغسيل الميت.
34. حُذِف الآمر في قولها (أُمِرْنا) للعلم به, وهو النبي عليه الصلاة والسلام, وفي رواية للبخاري (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق).
35. قول الصحابي (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) مساوٍ لقوله عليه الصلاة والسلام (افعلوا), فكأنه قال هنا (أخرجوا العواتق والحُيَّض), فلا فرق بين صيغة الأمر وبين التعبير بالأمر, ولا التفات لقول من يقول إنه لا حجة فيه حتى ينقل اللفظ النبوي, لأن الصحابة أعرف بمدلولات الألفاظ الشرعية.
36. العواتق هن البنات الأبكار البالغات, والحُيَّض هن من تلبسن بالحيض, وذوات الخدور هن اللواتي لا يبرزن للأسواق. وذوات الخدور والمخدَّرات وصف معروف بين المسلمين, ويوجد في بعض الجهات إلى الآن من النساء من لا تخرج أبداً, وخروج النساء على خلاف الأصل, والمرأة التي تخرج تسمى (بَرْزَة).
37. قولها (يشهدن الخير): أي من مجموع ما يحصل من الصلاة والانتفاع بالخطبة والتأمين على دعاءها, ولذا قالت (ودعوة المسلمين), لعله يوجد في هذا الجمع من هو مستجاب الدعوة من رجل صالح أو امرأة صالحة.
38. قالت (يشهدن الخير) ولم تقل (يشهدن الصلاة) لأن منهن من لا تصلي, فيشهدن الخير من مجموع ما يحصل.
39. في الحديث ما يدل على أن الخطب ينبغي أن تشتمل على الدعاء الذي يُؤمَّن عليه من قِبَل هؤلاء الأخيار.
40. قولها (ويعتزل الحُيَّض المصلى): يكون للحُيَّض وذوات الأعذار أماكن مخصصة لسماع الخير والدعوة ولحضور الدروس ومجالس الذكر, لكن خارج المسجد, لأن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد, لأنه إذا كان مصلى العيد - الذي لا تثبت له جميع أحكام المسجد - يعتزله الحُيَّض فمن باب أولى المسجد, وإن قال بعضهم إن المراد بالمصلى موضع الصلاة الذي يصلي فيه الناس لئلا تضيق عليهم, ليست مطالبة بالصلاة فكونها تجلس في مصلى الناس فإنها تضيِّق عليهم, لكن هذا فيه بُعْد.
41. الأصل في الأمر الوجوب, ففيه دليل على وجوب إخراج النساء إلى صلاة العيد, وإذا أُمِر بإخراج العواتق وذوات الخدور والحُيَّض فلا شك أن أمر الكبار العجائز من باب أولى, وهذا القول الذي هو وجوب إخراجهن منسوب إلى الخلفاء الثلاثة, وقال به جمع من السلف, وهو ظاهر النص. 
42. ومنهم من يقول إن إخراج النساء إلى صلاة العيد سنة مؤكدة, وهذا الأمر مصروف من الوجوب إلى الاستحباب, والصارف هو العلة, فالعلة في إخراج النساء إلى صلاة العيد (يشهدن الخير ودعوة المسلمين), وشهود الخير ليس بواجب, وحضور الدعوة والتأمين عليها ليس بواجب, فكونه علِّلَ بأمر ليس بواجب يدل على أن أصل الأمر ليس بواجب, وهذا قال به جماعات من أهل العلم. إذا قال قائل (اذهب إلى السوق لتربح) فإن الذهاب إلى السوق مرده إلى من وجِّه إليه هذا الأمر لأنه قد لا يكون بحاجة إلى الربح, لكن لو قال (اذهب) من غير تعليل أو علل بأمر واجب فإن الأمر يحمل على الوجوب واللزوم.
43. بعضهم يرى أن الأمر في هذا الحديث منسوخ, قالوا إن الأمر بإخراجهن في أول أمر الإسلام لما كان في المسلمين قلة فأمرن بالخروج لتكثير السواد وإرهاب العدو, لكن يُرَدُّ على هؤلاء بأن المرأة ليس فيها إرهاب للعدو, لأنها ليست بصدد قتال ولا جهاد ولا تكثير سواد, ولو قيل بأن المرأة تطمع العدو ما بَعُد, فالقول بأن الأمر منسوخ لا وجه له, والتعليل بهذه العلة عليل جداً, وقد أفتت أم عطية بهذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. 
44. خروج المرأة إلى المسجد جاء فيه الأمر في مثل هذا الحديث, وجاء فيه قوله (لا تمنعوا إماء الله بيوت الله), وجاء فيه قول عائشة رضي الله عنها (لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن عن المساجد), ويستدل بقول عائشة من يقول بأن المرأة إذا كانت مثار فتنة فإنها لا تحضر, لكن يستدل به الطرف الآخر الذي يقول إن الخبر نص على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنع النساء ولم يَخْفَ على الله جل وعلا أن النساء سوف يُحْدِثْن, وعلى كل حال من أحدثت تُمنَع للمفسدة المترتبة على حدثها, وأما من لزمت السنة والهدي فإنها تؤمر بالخروج وتؤجر عليه.
45. حديث ابن عمر (كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة): هذا ظاهر في أن تقديم الصلاة على الخطبة واجب, لأنه هو القاعدة والجادة المتبعة من النبي عليه الصلاة والسلام, ولم يحصل ولا مرة واحدة أنه خطب قبل الصلاة, كما أن الواجب في صلاة الجمعة تقديم الخطبة.
46. قد يقول قائل: خطبة الجمعة واجبة, وخطبة العيد ليست بواجبة, بدليل أنه يُخَيَّر الإنسان بين حضورها وبين الانصراف, كما جاء في قوله (إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب) وهذا الحديث لا بأس به, مخرج في السنن عند أبي داود والنسائي وابن ماجه بإسناد لا بأس به, وأما خطبة الجمعة فلا يجوز الكلام في أثناءها ولا مس الحصى ولا الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر, وهذا يدل على أن شأن خطبة الجمعة أعظم.
47. على كل حال هذه هي السنة, فمن قدم الخطبة على صلاة العيد فقد خالف السنة, وحصل تقديم الخطبة على صلاة العيد, واختُلِف في أول من قدم الخطبة قبل الصلاة, فجاء في صحيح مسلم أنه مروان, وأنكر عليه أبو سعيد وهو على المنبر, فإذا أمنت الفتنة ولم يترتب على مثل هذا الإنكار مفسدة أعظم فلا بأس به, فعله الصحابي الجليل أبو سعيد, وله مواقف من هذا النوع, لكن إذا خشي الإنسان على نفسه أو خشي أن يترتب على فعله منكر أعظم فإنه يسعه السكوت, ويبين وينصح في غير هذا الموضع.
48.  جاء في مراسيل الحسن - ومراسيله ضعيفة - أن أول من خطب قبل الصلاة عثمان, لكن مادام أن الحسن أدرك القصة فإن هذا لا يعتبر مرسلاً, فهو مما يروى عن الحسن, بل صرح بعضهم بأن سنده جيد إلى الحسن, فإن ثبت هذا عن عثمان فإنه قد تأول, والتمسوا له أن الجموع قد كثرت في المدينة وكثر من تفوته الصلاة أو يفوته شيء منها فأراد أن يدرك الناس الصلاة فقدم الخطبة, وهو خليفة راشد مشهود له بالجنة أمرنا بالاقتداء به, فلا يدخل مثل هذا في حيز البدعة ولا يقال إنه بدعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماه سنة بقوله (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي). ويبقى أنه إذا تعارضت سنة الخلفاء الراشدين مع السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن المرفوع مقدم. وهذا يقال فيه أنه مرجوح وهو سنة, لكنها خالفت فعل النبي عليه الصلاة والسلام, ولذا لم يعمل بها من بعده ولم يقل بها أحد من أهل العلم لمخالفتها لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام, بخلاف الأذان الأول يوم الجمعة لعدم المخالفة وقد قال به أهل العلم. بخلاف من جاء بعده من بني أمية الذين قدموا الخطبة على الصلاة, لأن الناس كانوا ينصرفون عن استماع خطبهم, لأن فيها شيء من الكلام على بعض الناس مما لا يطيقه كثير من الناس سواء كان بحق أو بغير حق, لكن مثل هذا الكلام لا سيما في الأخيار لا يطاق بلا شك, فكون الجيل الأول لا يستمعون إلى مثل هذه الخطب لا شك أنه عين الحكمة, فاضطروا إلى أن يلزموا الناس بسماع خطبهم فقدموها على الصلاة, لأن الناس لا يمكن أن ينصرفوا قبل الصلاة. وعلى كل حال هذا ليس بمبرِّر.
49. حديث ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها): صلاة العيد ركعتان بالإجماع, والخلاف في قضاء صلاة العيد: هل تقضى على صفتها؟ وهذا قول الأكثر, وهل تقضى أربعاً كالجمعة إذا فاتت؟ قيل بهذا. وروى الطبراني عن ابن مسعود أنه قال (من فاتته صلاة العيد مع الإمام فليصل أربعاً) ورجاله ثقات, قياساً على الجمعة, لكن الأصل في القضاء أنه يحكي الأداء.
50. قوله (لم يصل قبلها ولا بعدها): هذا دليل على أن صلاة العيد لا راتبة لها, لا قبلية ولا بعدية, لكن إذا دخل مصلى العيد قبل الإمام بعد ارتفاع الشمس وأراد أن يصلي نفلاً مطلقاً أو تحية للمصلى فهل له ذلك؟ عند الحنابلة أنه لا صلاة قبل العيد ولا بعدها حتى في المسجد, لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد ولم يصل قبلها ولا بعدها, لكن هل هذا وصف لأمر حصل من النبي عليه الصلاة والسلام أو لبيان التشريع؟ لأنه لقائل أن يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الجمعة ركعتين لم يصل في المسجد قبلهما ولا بعدهما وإنما صلى ركعتين في بيته. فهل هذا وصف للواقع؟ وهل هذا يشمل الجميع أو هو خاص بمن كان وصفه كالنبي عليه الصلاة والسلام كالإمام؟ النبي عليه الصلاة والسلام وُصِفَت حاله هنا باعتباره إماماً, دخل المسجد فصلى العيد وانشغل بصلاة العيد ولم يصل قبلها, كما أنه دخل إلى الجمعة وانشغل بالخطبة ولم يصل قبلها, ولذا لا يشرع للإمام أن يصلي قبل العيد ولا قبل الجمعة, لكن هل يشرع للمأموم أن يصلي قبل الجمعة؟ الجواب: نعم, بل يؤمر بذلك كما جاء في الحديث (هل صليت ركعتين؟ قال: لا, قال: قم فصل ركعتين), فهل العيد في حكمها, وأن هذا الحديث مجرد وصف لحال النبي عليه الصلاة والسلام باعتباره إماماً, وتبقى النصوص الأخرى في مواطنها كقوله (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين). 
51. أما إذا كانت صلاة العيد في المسجد فلا إشكال في أن الأمر بالتحية متجه, ولا يقاوم الأمر بالتحية مثل هذا النص الذي فيه مجرد الوصف, نعم الأصل الاقتداء, لكن النبي عليه الصلاة والسلام له أحوال, حال ينظر إليه باعتباره إماماً في الصلاة, وحال ينظر إليه باعتباره إماماً للمسلمين, فيقتدي به أئمة الصلاة في الحال الأولى, وأئمة الإسلام وولاة الأمور في الحال الثانية, وحال باعتباره أسوة وقدوة لجميع الناس. 
52. مسألة مصلى العيد خلافية, والحنابلة يرون أنه مسجد وتثبت له أحكام المسجد بخلاف مصلى الجنائز المسمى الجَبَّانة.
53. منهم من يطلق أنه لا صلاة لا قبل العيد ولا بعدها, لا في المسجد ولا في المصلى ولا في البيت, ومنهم من يفرق بين المسجد والمصلى, ومنهم من يفرق بين المسجد والبيت, ومقتضى عموم النفي في قوله (ولا بعدها) أنه لا يصلي بعد العيد لا في المسجد ولا في المصلى ولا في البيت, لكن لا يلزم منه أنه لا يصلي في بيته, بل جاء ما يدل على أنه كان يصلي في بيته, جاء في حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العيد ركعتين في بيته, وصححه الحاكم, فيحمل قوله (لم يصل قبلها ولا بعدها) على المصلى, فيبقى المسجد خارج عن مفاد هذا الحديث للأمر بتحيته, والأمر بتحية المسجد ثابت لا يعارض بمثل هذا, وأما بالنسبة للمصلى فالأولى ألا يصلي الإنسان لأنه ليس له جميع أحكام المسجد وإن أُمِر الحُيَّض باعتزاله, فالمسجد معروف بحدوده وموقوف للصلاة لا يجوز بيعه.
54. الأوقات المضيقة الثلاثة لا يصلى فيها ولو ذوات الأسباب, وعمر رضي الله عنه لم يصل ركعتي الطواف مع أنها ذات سبب إلا بذي طوى بعد خروج وقت النهي. 
55. حديث ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة): الحديث صحيح, وهو دليل على عدم شرعية الأذان والإقامة لصلاة العيد, فالتأذين لصلاة العيد بدعة, وكذلك الإقامة, بل بمجرد ما يدخل الإمام يشرع في الصلاة ويأمر بتسوية الصفوف ثم يكبر تكبيرة الإحرام, ولم يثبت أنه أُذِّن في عهده عليه الصلاة والسلام لصلاة العيد.
56. عند ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب أن أول من أحدث الأذان لصلاة العيد معاوية رضي الله عنه, ومثله رواه الشافعي عن الثقة, وأحياناً يقول (حدثني من لا أتهم), وأحياناً يقول (حدثني الصدوق في حديثه المتهم في دينه), يريد إبراهيم بن أبي يحيى, وهو ضعيف عند الجمهور. وعلى كل حال إسناد ابن أبي شيبة لا بأس به عن سعيد بن المسيب, وكأن معاوية لما توسعت البلدان وتفرق الناس رأى أن الحاجة داعية لذلك, وعلى كل حال هذا اجتهاد مرجوح, وهو إن صح عنه فعل صحابي خلاف السنة, وليس من الأدب أن نقول إنه ابتدع وهو صحابي, إنما نقول إنه خلاف السنة, وقد أخذ به بعده الحجاج, وروى ابن المنذر أن أول من أحدثه زياد بالبصرة, وقيل إن أول من أحدثه مروان. 
57. روى الشافعي عن الثقة عن الزهري مرسلاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن في العيد أن يقول (الصلاة جامعة), مثل الكسوف, لكن فيه ابراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف جداً عند الجمهور, وهو أيضاً مرسل, فلا تقوم به حجة, ويبقى أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي العيد بلا أذان ولا إقامة, ولم يثبت أنه أمر بذلك, فلا يجوز التأذين لصلاة العيد ولا الإقامة لها.
58. منهم من قال إنه لا مانع من أن يقال (الصلاة جامعة), لهذا الخبر وإن كان ضعيفاً قياساً على صلاة الكسوف, لكن يصرح الأئمة أن العبادات لا يدخلها القياس. 
59. حديث أبي سعيد (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئاً, فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين): إسناده لا بأس به, يقول الحافظ: رواه ابن ماجه بإسنادٍ حسن.
60. ليس لصلاة العيد راتبة, كما أن الإمام لا يشرع له الحضور والتعجيل لا لصلاة الجمعة ولا لصلاة العيد, لأن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة يدخل المصلى فيشرع في صلاة العيد ويدخل المسجد يوم الجمعة فيرقى المنبر مباشرة.
61. منهم من يرى أن الإمام كغيره مطالب بالتبكير لصلاة الجمعة وأنه إن جاء لصلاة الجمعة في الساعة الأولى كان كمن أهدى بدنة وهكذا, فإذا جاء وقت الخطبة خرج ثم دخل, لكن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل قبل وقت الخطبة.
62. قوله (فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين): هاتان الركعتان قد يقال إنهما مرتبطتان بالصلاة كما كان يفعل إذا رجع من صلاة الجمعة, وقد يقال إنهما ركعتا الضحى مثلاً, والأمر فيه سعة, وعلى كل حال الصلاة مشروعة بعد العيد في البيت لا في المصلى, لأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يصلي قبلها ولا بعدها, يعني في موضعها.
63. حديث أبي سعيد (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى, وأول شيء يبدأ به الصلاة, ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس, والناس على صفوفهم, فيعظهم ويأمرهم): فيه دليل على شرعية الخروج إلى المصلى, فالصلاة في المصلى هي السنة, والصلاة في المساجد تعطيل لهذه السنة, لكن عند الحاجة من مطر أو برد شديد يسوغ أن تصلى الأعياد في المساجد.
64. قوله (وأول شيء يبدأ به الصلاة): لا الخطبة, فالبداءة بالصلاة هي السنة, والبداءة بالخطبة خلاف السنة.
65. ينبغي أن تشتمل خطبة العيد على الموعظة والتذكير والتحذير من المخالفات, وبعد أن يفرغ من الرجال يأتي إلى النساء فيذكرهن ويخوِّفهن ويعظهن ويأمرهن بالصدقة, والخطبة في النساء من خصائص الرجال, لأنه لو لم يكن كذلك لوكَّل واحدةً منهن لتخطب بهن, لكن الخطابة للرجال وليست للنساء.
66. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة, والقراءة بعدهما كلتيهما): عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص, ولا إشكال في أن مرجع الضمير في (أبيه) إلى عمرو, والإشكال في عود الضمير في (جده), إن كان يعود إلى جد عمرو (محمد) وهو تابعي فالخبر مرسل, وإن كان يعود إلى أقرب مذكور وهو (أبيه) أي شعيب, فجد شعيب (عبد الله) وهو صحابي, ثم يرد الخلاف في سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو. ولوجود الخلاف في مرجع الضمير ولوجود الخلاف في سماع شعيب من جده عبد الله اختلف أهل العلم في الاحتجاج بهذه السلسلة, وقد روي بها أحاديث, وبعضهم ضعفها للاختلاف في الجد, وجاء ما يدل على التنصيص عليه, جاء في بعض الأحاديث (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو), فهنا يضعف الخلاف في مسألة عود الضمير, ويبقى النظر في مسألة سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو, وهي مسألة خلافية بين أهل العلم, وكثير من أهل التحقيق يثبتها.
67. الخلاصة في هذه السلسلة: منهم من ضعفها مطلقاً, ومنهم من صححها, والقول الوسط أنه إذا صح السند إلى عمرو بن شعيب فما يروى بهذه السلسلة حسن.
68. نظير هذه السلسلة (بهز بن حكيم عن أبيه عن جده): هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة, ولا خلاف في مرجع الضمير, فبهز يروي عن أبيه حكيم عن جده معاوية, لكن يبقى النظر في بهز, فيه كلام طويل لأهل العلم, والقول الوسط في الاحتجاج به أنه مثل (عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) فهو حسن.
69. اختلفوا في المفاضلة بين السلسلتين: منهم من رجح (عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) على (بهز بن حكيم عن أبيه عن جده), وهذا يُلجأ إليه عند التعارض, لأن البخاري صحح حديث الباب الذي معنا, كما قال الحافظ (ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه), وعلق لبهز بن حكيم عن أبيه عن جده ولم يعلق لعمرو بن شعيب, لكنه أيضاً لم يصحح لبهز بن حكيم عن أبيه عن جده وإنما علق له تعليقاً, فمن قال إن تصحيح البخاري أقوى من تعليقه قال إن عمرو بن شعيب أقوى, ومن قال إن إيداعه مرويه في صحيحه الذي تلقته الأمة بالقبول أقوى من تصحيحه خارج الصحيح رجح بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.
70. قوله (ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه): الترمذي لم يخرِّج الحديث, ولذا شكك الشارح في كون الترمذي نقل عن البخاري التصحيح, لأن الترمذي لم يخرِّج الحديث أصلاً فأين نقل عنه ذلك؟!!! نقول: نقل عنه ذلك في العلل الكبير (الجزء الأول – ص 288) أنه سأله عن حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي فقال (هو حديث صحيح), يريد هذا الحديث الذي معنا.
71. قوله (التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة): ومثله الأضحى. 
72. الحنابلة فرَّقوا فقالوا إن السبع في الركعة الأولى تدخل فيها تكبيرة الإحرام فتكون ست تكبيرات غير تكبيرة الإحرام, والخمس في الركعة الثانية لا تدخل فيها تكبيرة الانتقال فتكون خمس غير تكبيرة الانتقال, والسبب في التفريق أن تكبيرة الإحرام من الركعة الأولى فتدخل في العدد, وأما تكبيرة الانتقال فليست من الركعة الثانية, فلا تدخل في العدد.
73. قيل بأن السبع في الركعة الأولى لا تدخل فيها تكبيرة الإحرام فيكون المجموع ثماني تكبيرات, والخمس في الركعة الثانية لا تدخل فيها تكبيرة القيام فيكون المجموع ست تكبيرات. وقيل بأن السبع في الركعة الأولى تدخل فيها تكبيرة الإحرام فتكون ست تكبيرات غير تكبيرة الإحرام, والخمس في الركعة الثانية تدخل فيها تكبيرة الانتقال فتكون أربع تكبيرات غير تكبيرة الانتقال. والحنابلة فرقوا كما تقدم.
74. قوله (والقراءة بعدهما كلتيهما): الاستفتاح يكون بين التكبير والقراءة لحديث أبي هريرة (أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ - الحديث - ) لكن متى يكون الاستفتاح في صلاة العيد؟ هل الاستفتاح للصلاة بمعنى أنه مرتبط بتكبيرة الإحرام؟ أو هو مرتبط بالقراءة؟ النص محتمل, يحتمل أن يكون بين تكبيرة الإحرام وبقية التكبيرات, ويحتمل أن يكون بعد الفراغ من التكبيرات, والأصل أن يكون بين التكبير والقراءة كما أفاده حديث أبي هريرة فيكون في صلاة العيد بعد نهاية التكبيرات.
75. جاء عن ابن مسعود وغيره أنه يقول بين كل تكبيرتين (الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرةً وأصيلاً).
76. عمل الجمهور بالحديث فقالوا بالعدد المذكور فيه, وعند الحنفية التكبير ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية, لحديثٍ يروونه في ذلك, وهو لا تقوم به حجة في مقابل هذا النص الذي صححه البخاري.
77. عند الحنفية القراءة في الركعة الأولى بعد التكبير, وفي الثانية قبل التكبير, ليوالي بين القراءتين, وقولهم مرجوح مخالف لما في هذا الحديث.
78. لم يرد في هذه التكبيرات ما يدل على الرفع ولا على عدمه, لكنه مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما, وقال به الجمهور, لأن ابن عمر صحابي مقتدي متحري للاتِّباع ولا يُظن به أنه يبتدع. وجاء أيضاً من رواية وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. وهو نظير رفع اليدين في تكبيرات الجنازة, فمن أثبته قال لأنه ثابت عن ابن عمر ومروي عن النبي عليه الصلاة والسلام, والمرفوع ضعيف. 
79. حديث أبي واقد الليثي (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بـ(ق) واقتربت): أبو واقد اسمه الحارث بن عوف.
80. جاء أنه يقرأ في الجمعة والعيدين بـ(سبح) والغاشية, والذي يغلب على الظن أنه كان يقرأ هذا تارة وهذا تارة, وتارةً يقرأ غيرهما, لكن الأكثر في قراءته عليه الصلاة والسلام قراءة هذه السور.
81. حديث جابر بن عبد الله (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق): يعني ذهب من طريق ورجع من طريقٍ آخر, وقال بهذا جمع من أهل العلم واستحبوه لا سيما للإمام, وهو المذهب عند الحنابلة والشافعية, يستحبون ذلك للجميع, وبعضهم خصه بالإمام لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام, لأن الناس كلهم بحاجة إلى الإمام وقد لا يستطيعون الوصول إليه إلا بهذه الطريقة.
82. هل يقال مثل هذا في الجمعة باعتبارها تشارك العيد وهي عيد الأسبوع؟ أو يقال إن هذا خاص بالعيد؟ المسألة محتملة, فإذا نظرنا إلى أصل العلة قلنا إنها سنة لأن الحاجة مستمرة إلى الإمام لا سيما مثله عليه الصلاة والسلام الذي يحصل بمروره الخير البركة, ولأهل العلم وأهل الفضل الاقتداء في مثل هذا.
83. قوله (ولأبي داود عن ابن عمر نحوه): حديث ابن عمر صحيح لغيره.
84. العلماء يختلفون في السبب والحكمة التي من أجلها كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك, فمنهم من يقول إنه كان يسلم على هؤلاء ويسلم على هؤلاء, وقيل لينال بركته الفريقان, ومنهم من قال ليظهر شعائر الإسلام, ومنهم من قال ليقضي حوائج الناس, إلى غير ذلك, المقصود أن هذه سنة بالنسبة للعيد, وأما بالنسبة للجمعة فمحل نظر.
85. حديث أنس (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما, فقال: قد أبدلكم الله بهما خيراً منهما, يوم الأضحى ويوم الفطر): سألهم (ما هذان اليومان) فذكروا أنهم كانوا في الجاهلية يتخذون هذين اليومين أيام سعة وفرح. 
86. أيام العيد أيام فرح وسرور, وقد نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى من يلهو في هذا اليوم ويلعب وقال (لتعلم يهود أن في ديننا فسحة), فهما يوما فرح وسرور, لكن هما أيضاً يوما شكر لأنهما وقعا بعد عبادتين وركنين من أركان الإسلام, فالشكر لا بد منه, فليس معنى كونهما يوماف فرح وسرور أن الإنسان يتحرر من القيود الشرعية والتكاليف ويتنصل عنها بترك الواجبات ويتجاوز بفعل المحرمات.
87. الحديث فيه دليل على أن إظهار السرور والفرح بالعيد وإدخال السرور على الآخرين أمر مطلوب, وبمفهومه يدل على أنه لا يجوز بحال الفرح بأعياد الكفار, ولا المشاركة في فرحهم, فهذا أمر خطير جداً. أبو حفص البُسْتي - من شيوخ الحنفية - قال: من أهدى في أعياد المشركين بيضة إلى مشرك تعظيماً ليوم عيده كفر. لكن هذه الكلمة شديدة, ويبقى أن المسألة خطر.
88. حديث علي (من السنة أن يخرج إلى العيد ماشياً): هذا له حكم الرفع.
89. قوله (رواه الترمذي وحسنه): لكنه من رواية الحارث الأعور عن علي, وهو ضعيف جداً, فالخبر ضعيف. والترمذي حسنه في جامعه, لما يشهد له أخبار أخرى مرسلة عن الزهري وغيره, وأيضاً جاء النص الصحيح بالنسبة لصلاة الجمعة (يخرج إليها ماشياً ويرجع منها ماشياً), والعيد في حكم الجمعة إذا أمكن ذلك وتيسر, لكن إذا كان المصلى بعيداً ويشق عليه المشي فلا شك أن الركوب لا بأس به.
90. الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب في الصحيح فقال (باب المشي والركوب إلى العيد) فسوى بينهما وأن كلاً منهما جائز, لكن مسألة كون المشي أفضل لا شك أن العيد كالجمعة, والجمعة فيها نص صحيح صريح في أن المشي إليها أفضل وأن كل خطوة يرفع بها درجة ويحطب عنه بها سيئة ويكتب له بها حسنة, والعيد في حكمها, وكذلك المشي إلى الصلوات, فالعيد من باب أولى, لكن هذا الحديث لا يثبت.
91. حديث أبي هريرة (أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد): قال الحافظ (رواه أبو داود بإسناد لين) ولا يكفي أن يقال فيه لين بل هو ضعيف, لأن في إسناده عيسى بن عبد الأعلى وهو مجهول, وشيخه أبو يحيى كذلك مجهول.
92. في غير وقت الحاجة لا شك أن الخروج إلى المصلى أفضل, وهو ديدنه عليه الصلاة والسلام, لكن إذا دعت الحاجة من مطر أو برد شديد فلا شك أن مثل هذا مبرر لأن تقام صلاة العيد في المسجد.
93. صلاة العيد في المصلى خارج البلد أفضل إلا في المسجد الحرام.
تم الشروع في تقييد فوائد هذا الشرح المبارك عشية يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من جمادى الآخرة عام ثمانيةٍ وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية المباركة, وتم الفراغ من تقييد فوائده قبيل مغرب يوم الجمعة السادس من رجب من العام نفسه, وكان ذلك قرب برلين في مدينة من مدن الكفار الحقيرة يقال لها (درسدن). 
